
الأكادیمیة للبحث القانونيالمجلة  	 RARJ
  

588 
12א،01אFE2021K 

א،?אאאאא?،K588 J607K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

 
  

  

س دور ة تحقی في البلد الشّعبي المجلس رئ ة التّنم   المحلّ
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 : الملخص
س َحظى انة البلد الشّعبي المجلس رئ م في هامّة م  النّصوص مُختلف جعلته ِحیثُ  بلدیّته، إقل

مّة التّشرعّة ة في محورّ  فاعل والتّنظ ة وتحقی للبلدّة العامّة الشّؤون  تسییر إستراتیج ة،إِذْ  التّنم  خوّلت المحلّ
ة، التّسییر، مجال تشمل واسعة صلاحّات له طّة المال    .والاقتصاد الإدارّة الضّ

س دور إبراز إلى الدّراسة هذه تَهدف ة إحداث في البلد الشّعبي المجلس رئ  تستجیب الّتي التّنم
اجات   . مهامه مُمارسة عند فاعلیّته تحدّ  الّتي العراقیل على الضّوء نُسلّط ثُمّ   المواطنین، لاحت

ة  : الكلمات المفتاح
س ، الشّعبي المجلس رئ ة البلدّة، البلد ة، التّنم   .العراقیل المواطنین، المحلّ

  
 
 
 

  
  

  
  
  
 
  
  
  

خ إرسال المقال خ ، 01/10/0202: تار خ نشر، 40/50/0212: المقال قبولتار   .08/06/2021: المقال تار
ش المقال س دور " ،المالك عبد حمومو :لتهم ة تحقی في البلد الشّعبي المجلس رئ ة التّنم حث القانوني، " المحلّ ة لل م ، المجلة الأكاد

  .607- 588 .ص ص، 2021، )خاص( 01  العدد، 12المجلد 
  : التاليالمقال متوفر على الرابط 

 

https: //www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 
 

  abd.hamoumou@gmail.com ،المالك عبد حمومو: المؤلف المراسل
 



الأكادیمیة للبحث القانونيالمجلة  	 RARJ
  

589 
12א،01אFE2021K 

א،?אאאאא?،K588 J607K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

The Role of the President of the Communal People’s Assembly in the 
Realization of a Local Development 

Summary: 
The President of the communal people’s assembly occupies an important place 

in the territory of the commune. Therefore, the legislative and regulatory texts made 
him the major players in the management strategy of public affairs of the commune 
and the local development, by conferring them the extensive prerogatives in the area 
of management, finance, administrative police and economy. 
The present study seeks to focus on role of the President of the communal people’s 
assembly in the realization of a development able to respond to needs of citizens and 
to take stock of the efficiency limits of the latter in the exercise of its functions. 
Keywords: 
President of the communal people’s assembly, commune, local development, 
citizens, barriers. 

Le rôle du président de l’assemblée populaire communale  
dans le développement local 

Résumé: 
Le président de l’assemblée populaire communale occupe une place important 

dans le territoire de la commune. Ainsi, les textes législatifs et réglementaires, ont fait 
de ce dernier un acteur principal de la stratégie de gestion des affaires publiques de la 
commune et du développement local, en lui conférant de larges prérogatives dans le 
domaine de gestion, des finances, de la police administrative et d’économie.  

La présente étude a pour objet de mettre l’accent sur le rôle du président de 
l’assemblée populaire communale dans la réalisation d’un développement à même de 
répondre aux besoins du citoyen et de faire le point sur les limites de l’efficacité de 
celui-ci dans l’exercice de ces fonctions.  
Mots clés:  
Président de l’assemblée populaire communale, Commune, développement local, 
citoyens, obstacles. 
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  مةمقدّ 
زّة من مُمارسة مهام تقلیدّة إلى مهام خدماتّة وتنموّة عجزاً سَ  م في بّب تحوّل دور السّلطة المر تنظ

ح للجماعات  أسلوب یت مّة  زّة الإقل اجات مواطنیها الیومّة، فنجم عن ذلك إحداث نظام اللاّمر شؤون واحت
ل أفضل وفعّال ش ات المواطنین  ، وتحقی متطلّ زّ ة التدخّل لتخفیف العبء على المستو المر   .المحلّ

ة زّ  جَعل المؤسّس الدّستور الجزائر من البلدّة والولا مّة، ةهیئات اللاّمر مقتضى     الإقل وذلك 
ام المادة  ة «: الّتي تنص على أنّه19961من دستور سنة  17أح ة للدّولة هي البلدّة والولا   .الجماعات المحلّ

ل الإدار ونقطة الانطلاق »البلدّة هي الجماعة القاعدّة ، ِحیثُ تُشّل البلدّة القاعدة النّموذجّة لله
ة ة المحلّ س المجلس 2في تحقی التّنم هیئة مداولة، ورئ ، وتتشّل من هیئتان هُمَا المجلس الشّعبي البلد 

اره العضو  اعت ة  هیئة تنفیذّة، وحضي هذا الأخیر بدور محورّ في تسییر أهم مؤسّسة محلّ الشّعبي البلد 
أخذ على المواطنین، ع النواحي الأقرب من الواقع واحتكاكه الدّائم    .عاتقه مهمّة حل مشاكلهم من جم

قانون البیئة  مجالات حیوّة للمواطن  طة نشاطها  عَملت قوانین البلدّة والنّصوص التّشرعّة المرت
ة وتحقی  ة تسییر الشّؤون المحلّ س البلدّة ترتكز في یدّه صلاح والتّعمیر والنّصوص القطاعّة على جعل رئ

ة داخل إقل في فهو مُمَثّل للبلدّة وفي والوقت نفسه مُمَثّل للدّولة،فهو التّنم الازدواج الوظ م تمتّعه  ح م البلدّة، 
الدور المستحوذ على سلطة تسییر الشّؤون الإدارّة  ظهر فیها  اد  زّة، و الواسطة بین البلدّة والسّلطة المر

هذه للبلدّة وهو الّذ یتولّى نشر وتنفیذ مداولاتها الم اجاتهم،و أطّر احت راقب نشا المواطنین و ة، و التّنم طة  رت
ة للبلدّة البرامج التّنمو مي وتجعل منه صانع القرارات المتعلّقة  زه على المستو الإقل   .الصّفة تقوّ مر
ات رئ ان لها أثر على صلاح س البلدّة، تبنّت الجزائر مُقارة جدیدة لتحدیث التّسییر الإدار للبلدّة، ف

ة  طة، تعدّاه الأمر إلى المطال س اع الحاجات ال م الخدمات الإدارّة واش قتصر على تقد ان دوره  عدما  ف

                                                            
ة لسنة  1 ة الشّعب مقراط موجب ، 1996دستور الجمهورّة الجزائرّة الدّ  07خ في ، مؤرّ 438-96ئاسي رقم رّ المرسوم المنشور 

سمبر سمبر 08 مؤرّخفي، 76 ج عدد.ج.ر.، ج1996 سنة د موجبل دّ مع، 06. ص، 1996 سنة د قانون رقم : ومتمّم منشور 
- 08 قانون رقم، و 13. ص، 2002 سنة أفرل 14في  ، مؤرّخ25ج عدد .ج.ر.ج، 2002 سنة أفرل 10خ في ، مؤرّ 03- 02
، 01-16قم ر  ، وقانون 08.ص، 2008 سنة نوفمبر 16في  مؤرّخ، 63 ج عدد.ج.ر.ج ،2008 سنة نوفمبر 15خ في ، مؤرّ 19
ج عدد .ج.ر.جاستدراك فی( ، 03.، ص2016 سنة مارس 07في مؤرّخ ، 14 ج عدد.ج.ر.ج ،2016 سنة مارس 06خ في مؤرّ 
سمبر سنة  30، مؤرّخ في 442-20ومرسوم رئاسي رقم ، )2016أوت سنة  03، مؤرّخ في 46 ، 82ج عدد .ج.ر.ج، 2020د

سمبر سنة  30مؤرّخ في  ومة الجزائرّة، 03.، ص2020د ، .dzwww.jradp، متوفّر على الموقع الإلكتروني للأمانة العامّة للح
ه بتارخ(   ).11/02/2021:تمّ الاطّلاع عل
ة المحلّ حول مفهوم التّ 2   : ة، راجعنم

SMALI Abdelbaki, «Nature du développement local et rôle des collectivités locales dans son 
financement», Revue de recherches économiques et managériale, Faculté de sciences économiques 
et commerciales et des sciences de gestion, Université Biskra, N° 5, 2008, p.83.  
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ة  ارات التّنم مة حول خ ة وضع خطّة مُح ات الاقتصادّة للمواطن، وذلك بتحمیله مسؤول المتطل النّهوض 
طهالاقتصادّة داخل بلدیّته، وتسییر المؤسّسات الا ة، إضافة إلى بناء اقتصاد محلّي وتنش   .قتصادّة المحلّ

ة الّتي  ال ة،فإنّ الإش ة المحلّ س البلدّة في تحقی التّنم حثنا یتمحور حول دور رئ ان موضوع  إذا 
س البلدّ مُ لضمان لائمة ة مُ قانونّ  إحداث منظومةفي  عشرّ مد توفی المُ  ما: تُطرح ة في تحقی ساهمة رئ

ة المحلّ التّ  ل فعّ نم ش   ال؟ة 
ة تسییر شّؤون البلدّة  س المجلس الشّعبي البلد في استراتیج حث عن تحدید دور رئ َقتضي ال

رسها المُشرّع في هذا الشّأن ات الّتي  الكشف عن أهمّ الصّلاح ة، وذلك  حث الأوّ (وتحقی التّنم  غیر أنّ ،)لالم
افهذا  قاء حجّ  التّكرس غیر  ما لم یتم تعززه بوسائل ة تضیّ ع نصوص قانونّ المشرّ ة إ اته،   من صلاح

مل وجهتدخّ  سمحت ة له على  حث الثّ (، الأمر الّذ ُساهم في تعطیل دوره في تحقی التّنم   . )انيالم
حث الأوّل س البلدّة:الم عة الدّور التّنمو لرئ   إبراز طب

منحه سُلطات قوّة تسمح له التدخّل  ظهر ذلك  ة البلدّة، س البلدّة دورا رائداً في تنم أولى المُشرّع لرئ
ات العمل  ة مُتطل ة، مِمّا نتج عنها  الإدار لتلب ان المحلیّین قصد تحقی مصلحة عامّة محلّ ّ ات السُ وحاج

ز أسمى مقارنة ب فة مختلطة، فجعلته في مر  ر مسارطوّ ومع تَ ،)لالمطلب الأوّ (قّة أعضاء المجلس تمتّعه بوظ
ات تشمل المجال الاقتصادتنامى  اتتسییر البلدّ  أداء صلاح فه   .)انيالمطلب الثّ (دوره وامتدّ إلى تكل

س البلدّة  تمتّع:لالمطلب الأوّ  ات مُ رئ  زدوجةصلاح
س البلدّ  المُشرّع والمُنظّم من جَعل م البلدّة،    المسؤول الأوّل ة رئ وصانع القرار والآمر والنّاهي داخل إقل

ات تمسّ  منحه یتجلّى ذلك من خلال إذْ  ة البلدّة، فِمنها صلاح  عدة مجالات، والّتي تُخوّل له سلطة التدخّل لتنم
مارسها لاً  ، ومِنها ما)الفرع الأوّل(ة ة وهیئته التّنفیذّ للبلدّ  عون  ما  صفته و   .)الفرع الثّاني(ولة للدّ  یؤدّیها 
س البلدّة:الفرع الأوّل ات رئ   مثل للبلدّةمُ  تَعدّد صلاح

اد   س  َ زة الإدارّة المجلس الشّعبي البلدرئ أنّ نشاطات البلدّة، أغلبعلى  ستحوذ في إطار اللاّمر ه و
س الجمهورّ  م بلدیّته، حیثة رئ فة  في إقل ث ات  قوّة القانون صلاح تنصّب في تسییر الشّؤون الإدارّة ُمارس 

ما منح له سلطة التدخّل)لاً أوّ (للبلدّة ومصالحها ة البلدّة ،  اشر في تنفیذ أعمال المجالس الشّعب اً ( الم   ).ثان
ة للبلدّة :أوّلاً    سُلطة تسییر الشّؤون الإدارّ

س  َحظى ةرئ ة للبلد البلد س الهیئة التّنفیذ اره رئ ط وتسییر أعمالف ارزبدور ّة، اعت  ي مجال تنش
م 4من قانون البلدّة 82و 78، فله بذلك حسب المادتین 3البلدالشّعبي المجلس  ع المراس ، تمثیل البلدّة في جم

ل أ  ة، وفي  ة والتّظاهرات الرّسم اة المدنّة والإدارّةالتّشرف ما ُمثّل البلدّة أمام القضاء المحلّي عمال الح  ،
                                                            

 .290. ص، 2000ة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعّ )ظام الإدار النّ : لالجزء الأوّ (عوابد عمار، القانون الإدار 3
البلدّة، ج2011جوان سنة  22مؤرّخ في  ،10-11قانون رقم  4 ة سنة  03، مؤرّخ في 37ج عدد .ج.ر.، یتعلّ  ل ، 2011جو

 .04. ص
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ة أو مُ دّ مُ  سواءً  استدعاء5عي علیهادّ ع قوم  هذه الصّفة  ، و ع  ، إلى جانب إشرافه على رئاسة المجلس البلد جم
عرض علیهم المسائل الخاضعة لاختصاصاتهم ة  أعضاء المجلس الشّعبي البلد و ع أعمال التّنم والمتّصلة بجم

ة البیئة ة، وحما ما یتالاقتصادّة، الاجتماعّة، الثقاف على مستو إعداد مشروع جدول أعمال الدّورات  دخّل، 
ة  ة المحلّ ات التّنم ام المادة لتحدید أولو ترأسها وهذا بدلیل أح تَمتُّعِه إلى من قانون البلدّة، إضافة  79و

ام موجب  ة طلب المجلس  13المادة أح صلاح ة، وهو البلد من ذات القانون  للاجتماع في دورة غیر عاد
ة المشرّع في تقوّ ما یُؤ  د رغ س البلدّةّ في لرئ ز الوظ ة للبلدّة ة المر   .على حساب دور الهیئة التّداول

من س  یُه ة على مستخدمین البلدّة، ال تهمُمارس على إدارة البلدّة من خلالذلك  البلدّةرئ سّلطة السلّم
ام المادة  قاً وذلك طِ  س « : من القانون أعلاه والّتي تنصّ على أنّه 125لأح للبلدّة إدارة توضع تحت سلطة رئ

ة نشطها الأمین العام للبلد س البلدّة الإطار َ ، وفي هذا »المجلس الشّعبي البلد و من  مجموعةضطلع رئ
ات ةوظیف،التّ  الصّلاح ل،التّرق   .ف ضمان التّسییر الحسن للعمل الإدار بهد، 6أدیب والعزلالتّ  ، التّحو

اً    سُلطة تنفیذ أعمال البلدّة:ثان
س  یَنفرد ة بلدّة للرئ ة، دون صلاح ة المحلّ تنفیذ المداولات المشروعة ومنها الّتي تدخل في إطار التّنم

ام المادة  المجلس الشّعبي البلد إشراك من قانون البلدّة الّتي تنصّ على  80في ذلك، وهذا ما تُوضّحه أح
طلعه على ذلك  «: أنّه س المجلس الشّعبي البلد على تنفیذ مداولات المجلس الشّعبي البلد و ، »سهر رئ

لعن  حیث نَجم س البلدّة  مُهّمة تخو ات  إعطائهالتّنفیذ لرئ نه من ممارسة الصّلاح ات الّتي تُمّ جملة من الآل
ة  ام المادة ، تنفیذاً لمداولات المجلس البلد المنتخبالمحلّ من ذات القانون یتمتّع  96فنجِدُ على ضوء أح
ات المعترف بها قانوناً ة في إطار الصّ ة انفرادّ إصدار قرارات إدارّ سلطة  یر دابخاذ التّ لصالحه، بهدف اتّ  لاح

مجال اختصاصاته وإعلان القوانین والتّ ة المتعلّ المحلّ  مات قة  یر المواطنینالضّ الخاصّة نظ ة وتذ ضرورة ، ط
ة،وانحصرت هذه السلطة في شخص احترامها س المجلس الشّعبي الولائي لهذه الصّلاح فتقد رئ المقابل   ،

مهالوالي،خلافاً للمشرّع الفرنسي الّذ سمح بتنفیذ الأعما س مجلس المحافظة على مستو إقل ة لرئ   .   7ل المحلّ

                                                            
  : أنظر في ذلك 5
فر سنة  25، مؤرّخ في 09-08من القانون رقم  801و 800المادتین  - ، یتضمّن قانون الإجراءات المدنّة والإدارّة، 2008ف
  .03. ، ص2008أفرل سنة  23، مؤرّخ في 21ج عدد .ج.ر.ج
ر10-11من القانون رقم  61المادة  - البلدّة، السّاب الذِ  .، یتعلّ 
اس، اختصاص6 اس بلع ة الحقوق، بلع لّ توراه في القانون،  ، أطروحة د س المجلس الشّعبي البلد في القانون الجزائرّ ات رئ

 .144. ، ص2018جامعة الجزائر، 
7Voir l’article L3131-1, Dans le Code générale des collectivités territoriales français, publié sur le 
site:www.légifrance.gouv.fr, (Consulté le 02/08/ 2019). 
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ة السّنة  ة البلدّة مع بدا ة تنفیذ میزان م الشّؤون المحلّ س البلدّة لتنظ ومن بین القرارات الصّادرة من رئ
الصّرف اره آمراً  اعت اً عن تسییر هذه العملّة 8المالّة،  ه أوامر 9ومسؤولاً أساس ون بذلك مُجبراً بتوج ، ف

قا للمادة  ة العمومّة21-90من القانون رقم  15لتحصیل الإیرادات وصرف النّفقات تَطب المحاس   .10المتعلّ 
ام المادة  موجب أح س البلدّة  من قانون البلدّة أنّه في حالة وجود اختلالات  182اِعترف المشرّع لرئ

عض الأبواب أو المواد لات بنقل الاعتمادات من مادة إلى مادة داخل  في  ة إجراء تحو ان المیزانّة إم المدرجة 
مجرد انعقاد دورة جدیدة عرض هذه الوضعّة على المجلس البلد المنتخب  موجب قرار، ثمّ  اب    . نفس ال

ة إبرام صفقات  ضاً بوصفه الجهاز التّنفیذ للأعمال المحلّ س البلدّة أ لف رئ ةُ لتنفیذ  11عمومّة محلّ
م الخدمات إنجاز الاشغال، اقتناء اللّوازم وتقد ة البلدّة،  ، وتكون هذه 12المشارع والخُطط الواردة في میزان

فتقد تماماً   س المجلس الشّعبي الولائي الّذ  س رئ س البلدّة علیها، ع عد موافقة رئ الصّفقات قابلة للتّنفیذ 
ة والّت ام المادة لهذه الصّلاح ، 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  04ي تؤول قانوناً للوالي، وذلك استناداً لأح

ضات المرف العام، والّتي تنصّ على أنّه م الصّفقات العمومّة وتفو لا تصحّ الصّفقات ولا تكون «: یتضمّن تنظ
ورة أدناه س المجلس الشّعبي البلدا: ... نهائّة إلاّ إذا وافقت علیها السّلطة المختصّة المذ   . »...لوالي، رئ

ات: الفرع الثاني س  امتداد صلاح   ولة مثل للدّ مُ  البلدّةرئ
ة  س البلدّة في تسییر الشّؤون المحلّ م  عوناً صفته مَدّد المشرّع من نطاق مُساهمة رئ للدّولة على إقل

التّعمیر  ةالبلدّ  ة حیوّة للمواطنین  مجالات ذات أهمّ ط نشاطاها  في العدید من القوانین الخاصّة الّتي یرت
م هذه الأنشطة، ظهر ذلك بإسناد له مُهمّة تنظ ة للبلدّة لیجعل والبیئة، و اسة التّنمو م في السّ فاعل مُتحّ   .منه 

 العام ط الإدار مارسة سلطة الضّ مُ : لاً أوّ 
س  ُعتبر صفته مُمثلاً  تحت إشراف الوالي ىتي تتولّ الّ  ةهة الوحیدة على مستو البلدّ الجِ  البلدّةرئ و

في العدید من المجالات من أجل الأفراد  اتونشاط فرض حزمة من الإجراءات والتّدابیر المُقیّدة لحرّات للدّولة
الأمن النّظام العام المحافظة على ة  ینة العامّة، وهذا ما العام، الصّحة العامّ  مختلف عناصره التّقلید ة والسّ

                                                            
قاً للمادة 8 البلدّة10-11القانون رقم من 81طِ ر، الّتي تنصّ على أنّه،، یتعلّ  س المجلس الشّعبي البلد « : السّاب الذِ یُنفّذ رئ

ة وهو الآمر  ة البلد  .»الصّرفمیزان
9 Pour plus de détails voir: BENBOUDIAF Abdelouahab, Reperespour la gestion des affaires de la 
commune, Elhouda, Alger, 2014, p. 73 et s. 

ة العمومّة، 1990أوت سنة  15، مؤرخ في 21-90من القانون رقم  15أنظر المادة  10 المحاس ، 35ج عدد .ج.ر.ج، یتعلّ 
ة البلدّة، راجع1131. ، ص1990أوت سنة  15مؤرخ في ات تنفیذ میزان ف التّفصیل حول  مرزوقي عمار،       : ، للاطّلاع 

ة البلدّة «  ة العامّة، جامعة تلمسان، عدد »تحضیر وتنفیذ میزان  . وما یلیها 108. ، ص2012، 02، المجلّة الجزائرّة للمال
ر10- 11من القانون رقم  04و 03مطة  82ادة أنظر الم 11 البلدّة، السّاب الذِ  .، یتعلّ 
م الصّفقات العمومّة ، 2015سبتمبر سنة  16، مؤرّخ في 247-15رئاسي رقم المرسوم المن  29أنظر المادة 12 یتضمّن تنظ

ضات المرف العام، ج  .03.، ص2015سبتمبر سنة  20، مؤرّخ في 50ج عدد .ج.ر.وتفو
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ط الإدار  سمىُ  ما أنّ تنوّع نشا البلدّ 13العام الضّ شمل النّظام ،  ع محتو النّظام العام ل ة أدّ إلى توس
، والنّظام العام الجمالي في مجال البیئة س البلدّ  ، وعلى إثره14العام الاقتصاد ة رئ  قصدة توسّعت صلاح

ة الفعليتكرس التّواجد  م البلد س  یَتّخذ، وفي هذا الإطار 15للدّولة على مستو إقل مجموعة من  البلدّةرئ
في إطار احترام حقوق وحرات  «:والّتي تنص على أنّه، قانون البلدّةمن  94مادة لل الإجراءات استناداً 

أتي ما  س المجلس الشّعبي البلد على الخصوص،  لّف رئ   : المواطنین، ُ
  السّهر على المحافظة على النّظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، -
ل الأماكن العمومّة الّتي یجر فیها تجمع  - ل ، ومعالأشخاصالتأكّد من الحفا على النّظام العام في  ة  اق

ل الأعمال الّتي من شأنها الإخلال بها،  ینة العمومّة و السّ   مساس 
م على عمل - طّ  تنظ سهر الطرقات، ةض س احترام على و ماتوالتّ  المقای ن، والسّ  العقار، مجال في عل

ةوالتّ    ،المعمار  قافيالثّ  راثالتّ  عمیر،وحما
  .»...رق العمومّةالسّیر في الشّوارع والسّاحات والطّ سهر على نظافة العمارات، وضمان سهولة  -

ا ط الإدار الخاص :ثان   مُمارسة سلطة الضّ
ل إجراء یهدف للحفا على النّظام  ام  س البلدّة بوصفه مُمثّلاً للدّولة للق عِلاوةً إلى منح الاختصاص لرئ

موجب نصوص تشرعّة العام مّة شتّى عناصره، فإنّ تدخّله َمتدُّ  ة الإدارّة الخاصّة وتنظ ط  لمُمارسة الضّ
م  التدخّل لأجل ضمان التحّ للتّهیئة على مستو البلدّة، ِحیثُ تُشّل أدوات التّهیئة  ألمجاليفي مجال محدّد، 

ة الرّخص والشّهادات  ،)1(والتّعمیر م عملّات التّعمیر والبناء )2(وتقن س البلدّة لتنظ  .إِحد وسائل إقحام رئ
  عمیرهیئة والتّ ادرة بتحضیر أدوات التّ المُ  - 1

س البلدّ  مفي  مُهمّاة دورا یُؤدّ رئ  قلیل منالتّ  التّهیئة والتّعمیر، بهدف مجال مارسات الواقعة فيالمُ  تنظ
ما تعدّ لل اً ة ووضع حدّ الفوضى العمرانّ  ر القطاع العمراني وجعله مُ مخالفات لقواعده  مافرصة لتطو   .16ستد

س البلدّة  التّ المتعلّ 29- 90من القانون رقم  24المادة  حسبیتمتّع رئ  في سلطة حصرةّ 17عمیرهیئة والتّ  
رة تمهیدّ  مقتضاهبّ یُ  حیثُ عمیر، ِ هیئة والتّ وجیهي للتّ ط التّ مشروع المخطّ قة ة متعلّ إعداد مذ ا مجال مرور ین 

                                                            
ههذا ما تشیر 13 ر10-11من القانون رقم  88المادة  إل البلدّة، الساب الذ   .، یتعلّ 
ة البیئة من التلوث العمراني «عبد الله خلف الرقاد، 14 ط الإدار في حما ، مجلّة الاجتهاد للدّراسات القانونّة »وسائل الضّ

ز الجامعي لتمنراست، مُجلّد  ة، المر اس   . 274. ، ص2020، 01، عدد 09والاقتصادّة، معهد العلوم والحقوق السّ
ة للجماعات المحلّ اختصاصات الهیئات التّ «،شیهوب مسعود15 ر البرلماني، مجلس الأمّ  ةمجلّ  ،»ةنفیذ  ،02عدد الجزائر، ة، الف

  .20. ، ص2003مارس 
ش فرد،  16 ة البیئة في مشارع التّ «بو ةهیئة والتّ حما ة سوسیولوج ة من؟ رؤ  «:      حول أعمال الملتقى الوطنيّ ، »عمیر مسؤول

ة في الجزائر الات العقّار الحضر وأثرها على التّنم رة، منعقد یومي»إش س ة، جامعة  اس ة الحقوق والعلوم السّ لّ  18و 17، 
فر   .447. ، ص2013ف
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ة الصّرف الصّحي، وتحدید مواقع التّجهیزات  اه الصّالحة للشّرب، وش صال الم الطّرق وسبل إ ة المتعلّقة  الشّ
م المجال لعدة قطاعات،18الجماعّة ومنشآت المنفعة العمومّة قوم بتقس   .19لغرض تنمیتها وتهیئتهاما 

س البلدّة في هذا یَ  ه ذلك المجالبرز دور رئ عد مداولة المجلس البلد في مشروع المُخطّط  تول
اً  هاص بإعدادالمداولة الّتي ترخّ  یبلغ، ثُمّ 20التّوجیهي إصدار قرار یتضمّن هذه المداولة م إلى الوالي المختّص إقل

قوم بتبل ما  مقر المجلس الشّعبي المعني أو المجالس البلدّة المعنّة،  إلى  المداولةغ وتنشر لمدة شهر 
عدها ،یوماً  60ة لإبداء رأیها خلال دارات والمصالح المعنّ الإ   .21یوم 45للاستقصاء العمومي لمدة  هاعرضو

ما یتدخّل س البلدّة بتحضیر َ ان مخطّط شغل الأراضي رئ ّ غطّ  إذا  م بلدّة  أمّا ،22ل أو جزء منهاي إقل
ان  ن لرؤساء أكثر، ُ تین أو َشمل تراب بلدیّ خطّط مالإذا  ل مُ  البلدّاتم ة مؤسسة عمومّ لهمّة تحضیره تخو

ة بین البلدّات ة البناء تحدید  ، وُراعي عند إعداده23مشتر ف ط الحقوق و ط استعمال الأراضي وض قواعد ض
ة  م ومراق  .24التّوسع العمرانيعلیها، والارتفاقات المقرّرة علیها، وتحدید المساحات المُثلى للأرض من أجل التحّ

هالمصادقة و  ط شغل الأراضيخطّ مُ إعداد  َعتمد المشرّع عند  وجیهيط التّ خطّ المُ إنجاز  مراحل على نفس عل
من في أنّ عمیرهیئة والتّ للتّ  عمومي الحقی لتّ على ا طرحط شغل الأراضي خطّ مشروع مُ ، إلاّ أنّ الاختلاف 

                                                             
سمبر سنة  01، مؤرّخ في 29-90رقم  قانون 17 التّهیئة والتّعمیر، ج1990د سمبر  02، مؤرّخ في 52ج عدد .ج.ر.، یتعلّ  د

موجب1652. ، ص1990سنة  ، 51ج عدد .ج.ر.، ج2004أوت سنة  14، مؤرخ في 05-04قانون رقم : ، مُعدّل ومتمّم 
 .12. ، ص)2004نوفمبر سنة  10، مؤرّخ في 71ج عدد .ج.ر.استدراك في ج(، 04. ، ص2004أوت سنة  15مؤرّخ في 

توراه في القانون، تخصّص قانون الجماعات  18 ة البیئة في الجزائر، أطروحة د ة في حما م اخ سمیر، دور الجماعات الإقل أس
ة،  اسّة، جامعة بجا ة الحقوق والعلوم الس لّ ة،  م  .88. ، ص2016الإقل

ر29- 90رقم قانونمن  19أنظر المادة  19 التّهیئة والتّعمیر، الساب الذ  .، یتعلّ 
ا20 سى، صلاح س المجلس الشّعبي البلد في مجال العمران، جسور للنشرمهزول ع  .68. ، ص2014، الجزائر، ت رئ
إعداد  تإجراءاد حدّ ، ُ 1991 سنة ما 28خ في مؤرّ  ،177- 91نفیذ رقم تّ المرسوم المن ، 10و 09 ،03المواد أنظر  21
ه ومحتو الوثائ المتعلّ عمیر والمُ هیئة والتّ وجیهي للتّ ط التّ خطّ المُ  هصادقة عل جوان سنة  01، مؤرخ في 26ج عدد .ج.ر.ج، قة 

موجب، 974. ، ص1991 ج عدد .ج.ر.ج، 2005 سنة سبتمبر 10خ في مؤرّ ،317- 2005تنفیذ رقممرسوم : معدّل ومتمّم 
 .09. ، ص2005سبتمبر سنة  11في ، مؤرخ 62
التّهیئة والتّعمیر، 29-90من القانون رقم  34أنظر المادة  -22 ر، یتعلّ   .السّاب الذ
حدّد إجراءات إعداد 1991 سنة ما 28، مؤرّخ في 178-91نفیذ رقم تّ المرسوم المن  05أنظر المادة  -23 مخططات شغل ، 

؛ 978. ، ص1991 سنة جوان 01في  خمؤرّ ، 26ج عدد .ج.ر.، جابه ةالوثائ المتعلّقومحتو الأراضي والمصادقة علیها 
موجب  11في  خمؤرّ ، 62ج عدد.ج.ر.ج، 2005سبتمبر سنة  10، مؤرّخ في 318-05مرسوم تنفیذ رقم : معدّل ومتمّم 

  .11. ، ص2005سبتمبر 
الجزائر، أ24 ة، النّظام القانونيّ للتّهیئة والتّعمیر  اس راض ة الحقوق، ع لّ توراه في القانون، تخصّص القانون العام،  طروحة د

 .132. ، ص2015، 1جامعة الجزائر 



الأكادیمیة للبحث القانونيالمجلة  	 RARJ
  

596 
12א،01אFE2021K 

א،?אאאאא?،K588 J607K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

إلى الوالي للمصادقة  ط شغل الأراضيخطّ مُ یوم من تارخ إرسال  30مُهلة  ، إضافةً إلى تحدیدیوم60خلال مدّة 
ه، خِلافاً  هوجیهي ط التّ خطّ مُ لل عل ه المشرّع عن تحدید الآجال القانونّة للمصادقة عل ت ف   . الّذ س

م الرّخص والشّهادات العمرانّة -2   تسل
س  المشرّععَزّز  ات رئ اتمن خلال  البلدّةأكثر من صلاح ة منحه آل نه من تَتَّع ورقا أشغال  رقابّة تُمّ

ة البیئة البناء ام حسب لتشمل، وحما م رخص البناء  95المادة  أح والتّجزئة من قانون البلدّة على سلطة تسل
م،  ، إلى جانب25والدّولة ممثلاً للبلدّة صفته والهدم ام المادة إصدار شهادة التّعمیر والتّقس  03موجب أح

قواعد 15-08وأضاف القانون رقم ، 17626- 91من المرسوم التّنفیذ رقم  29فقرتها الثّالثة والمادة  المتعلّ 
ات وإتمام إنجازها قة البنا ات والتّهیئة لكل طالب رخصة بناء على إصدار  على سلطة27مطا الشّ شهادة الرّط 

ام أدوات التّعمیر،  فقاً أرض مجزأة وِ  عد إتمام عملّ تسما یتدخّل بلأح قة  م شهادة المطا أنّ ة التّحقی من ل
ة، ومقاسها، واستعمالها، وواجهاتهاالأشغال المُ  ام رخصة البناء من حیث إقامة البنا قة مع أح   .28نجزة مطا
س البلدّة إلى التدخّل الاقتصاد: انيالمطلب الثّ  ع دور رئ  توس

عة التّ  أَحدث جدیدة         تطوّراتة عدّ تي عرفتها الجزائر في الآونة الأخیرة ة الّ حولات الاقتصادّ طب
اسّة التّ  ، ِحیثُ في س س المجلس الشّعبي البلد عة الدّور التّنمو لرئ ست على طب ة، والّتي انع ح دوره  نم أص

أعمال إدارّة، ام  ة من تسییر أشغال المجلس والق م الخدمات التّقلید قتصر فقط على تقد وإنّما تعزّزت  لا 
ط ح مُطالب أكثر بتنش فته وتجاوزت هذا النّطاق،فأص ة الاقتصادّة للبلدّةوتحرك واتّسعت وظ   .دوالیب التّنم

ة الاقتصادّة: الفرع الأوّل ة  وضع خُطة التّنم   المحلّ
ة  اسة التّنم ات المفضّلة لتجسید س ة من بین الآل ةُعتبر المُخطّط البلد للتّنم م أنّ البلدّة أدر  المحلّ ح

زّة،  اجات مواطنیها أكثر من الإدارة المر اتها ونقائصها واحت ان ع حیث بإم یتضمّن هذا المُخطّط جم
ادین التّ الاستثمارات الّتي تعتزم ا ام بها في م ة، والمقترحة ضمن الفصول المدرجة في مخطّ لبلدّة الق طاتها، نم

                                                            
منحها  -25 واف حَیثُ أنّه  ه مخطّط شغل الأراضي، و غط بوصفه ممثلاً للبلدّة في حالة الاقتطاعات أو البناءات في قطاع 

اره ممثلاً  اعت قدمها  قاً الوالي بنسخة من الرخصة، و عد موافقة الوالي في حالة انعدام هذا المخطّط، وذلك تطب ام  للدّولة  لأح
التّهیئة والتّعمیر ،29-90قانون رقم المن  65المادة  رالمتعلّ    .، الساب الذ

حدّد 1991ما سنة  28، مؤرّخ في 176- 91مرسوم تّنفیذ رقم 26 ات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة،   ف
م ذلك،  قة ورخصة الهدم، وتسل م ورخصة البناء وشهادة المطا . ، ص1991جوان سنة  01، مؤرّخ في 26ج عدد .ج.ر.جالتقس

موجب962  08، مؤرّخ في 01ج عدد .ج.ر.، ج2006سنة  جانفي 07، مؤرّخ في 03-06مرسوم تنفیذ رقم : ؛ معدّل ومتمّم 
، مؤرّخ 55ج عدد .ج.ر.، ج2009سبتمبر سنة  22مؤرّخ في ، 307-09، ومرسوم تنفیذ رقم 05. ، ص2006سنة  جانفي

 ).  مُلغى(، 04. ، ص2009سبتمبر سنة  27في 
ة سنة  20، مؤرّخ في 15-08قانون رقم  -27 ل حدّ 2008جو ات وإتمام إنجازها، ج،  قة البنا ، 44ج عدد .ج.ر.د قواعد مطا

  .09.، ص2008أوت سنة  03مؤرّخ في 
ر، 43و 04 تینأنظر الماد -28   .السّاب الذ
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التّهیئة ة الخاصّة  والمتعلّقة  ة التّحت اه، البن ة الم ة التّ  المسالكو  رقاتالطّ الحضرّة، الصّرف الصّحي، ش راب
  . 29البیئة،الفلاحة، ةالاجتماعّ ، ةالمنشئات الاقتصادّ إلى جانب النّشاطات الخاصّة ة، الغابّ 
ل المُ أَ  ام المادة شرّ و ار العملّات الّتي یتمُّ ة همّ ة مُ من قانون البلدّ فقرتها الأولى  107ع من خلال أح اخت

ة للمجلس تسجیلها ضِمن س البلدّة عند إعداد المُخطّط البلد البلد المُخطّط البلد للتّنم ، غیر أنّ تكلیف رئ
طاقات لكل عملّة مقترحة ة وترتیبها حسب الأولوّة وتحضیر ال اجات المحلّ ة إحصاء وتحدید الاحت  30للتّنم

م اقتراحات قى دوره مُجرّد غرفة تسجیل وتقد ، فی ة الاختصاص الممنوح للمجلس البلد ل ش م    .   یدفع للح
ام المادة المُنظّم ظاهراً وف نح مَ  شرو تسییر وتنفیذ  المتعل136ّ-73مرسوم رقم من ال 14أح

ة التّنم ة ،31مخطّطات البلدّات الخاصّة  س البلدّة صلاح في  مسجّلةات التّجهیز والاستثمار العملّ تنفیذ لرئ
ّ له إنجاز العملّات المقیّدة في القائمة؛ المخطّ  ح حیث  ة،  عن طر الاستغلال  سواءط البلد للتّنم
اشر َ عتبر من أقد الطّ ، والّتي تُ 32الم ة، سها المُ رّ رق الّتي  أنْ  أوشرّع الجزائرّ لتسییر المراف العمومّة المحلّ

مقتضاها السّ  ةیتولّى تنفیذها عن طر إبرام صفقات عمومّة یهدف  المشار في إنجاز  ماح للمقاولین الخواص 
ة ة تنشئها البلدّة33المشارع المدرجة في المخطط البلد للتّنم   .34، أو عن طر هیئة عمومّة محلّ

عة الاقتصادّة : الفرع الثاني   تسییر المراف ذات الطّب
ُّ لأعضاء المجلس التّداولي موجب المادّتین  َحِ من قانون البلدّة إحداث مؤسّسات  154و 153للبلدّة 

ة ع  عمومّة محلّ ون موضوعها مُمارسة نشا ذات طا ة المستقلّة،و ة المعنوّة والذّمة المال الشّخص تتمتّع 
ه لنشا الأفراد والهیئات الخاصّة مث صناعي أو تجار  اه ل مؤسّسة النّقل أومشا أو مؤسّسة  مؤسّسة توزع الم

ة الأملاك العقارّة للبلدّة اتهم،وقد سمح المنظّم من ...تسییر وترق اع حاجات المواطنین ومتطل إلخ، بهدف اش

                                                            
ة سنة  13، مؤرّخ في 227- 98من المرسوم التّنفیذ رقم  21/2أنظر المادة  29 ل ، یتعلّ بنفقات الدّولة للتّجهیز، 1998جو
ة سنة  15، مؤرّخ في 51ج عدد .ج.ر.ج ل موجب06. ، ص1998جو ّ رقم : ، مُعدّل ومُتمّم  ، مؤرّخ في 148-09مرسوم تنفیذ

 .23. ، ص2009ما سنة  03، مؤرّخ في 26ج عدد .ج.ر.ج، 2009 ما سنة 02
لال،  30 سي وحسناو  ة وأفاق التّ ط البلد للتّ خطّ واقع المُ « بن رجم محمد خم ة المحلّ نم  ، أعمال الملتقى الوطنيّ »ة في الجزائرنم
ة المحلّ التّ « : اني حولالثّ  ّ ة في الجزائر ورهان التّ نم سییر، جارة وعلوم التّ ة والتّ ، معهد العلوم الاقتصادّ »رحالمُ  حول الاقتصاد

ز الجامعي میلة، منعقد یومي  ر  20و 19المر  .812. ، ص2015أكتو
ة، 1973أوت سنة  03، مؤرّخ في 136-73مرسوم رقم  31 التّنم شرو تسییر وتنفیذ مخطّطات البلدّات الخاصّة  ، یتعلّ 
 .1004. ، ص1973ت سنة أو  21، مؤرّخ في 67ج عدد .ج.ر.ج
قاً  32 البلدّة10-11من القانون رقم  151مادة لل وذلك تطب   .، یتعلّ 
ر136-73المرسوم رقم  من 15أنظر المادة  33 ة، الساب الذ التّنم شرو تسییر وتنفیذ مخطّطات البلدّات الخاصّة    .، یتعلّ 
ر، یتعلّ 10- 11القانون رقم من  153المادة  أنظر34  .البلدّة، الساب الذ
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ام المادّتین  المُحدّد لشرو إنشاء المؤسّسة العمومّة 200-83من المرسوم رقم  13و 11خلال أح
ة قه ومراقبته،لرئ35المحلّ ط عمل المؤسّسة وتوجیهه وتنس تولّى تنش   .س البلدّة رئاسة مجلس الإدارة والتّسییر، و

ة في  غة التّجارة والصّناع ة ذات الصّ ه المؤسّسة العمومّة المحلّ أهمّة الدّور الّذ تلع رَغم الاعتراف 
ة تَفرزهذه المؤسّسات ا تجرة عمل إنعاش الاقتصاد المحلّي،إلاّ أنّ  أنّها عاجزة تماماً عن تحقی الأهداف  لمحلّ

ة المرجوّة منها على أرض الواقع س المجلس الشّعبي 36التّنمو ه رئ ، وهذا بدوره یدلُّ على رمزّة النّشا الّذ یُؤدّ
، والّذ مردّها لها على المساعدات الما البلد عة في تمو ة الأمر الّذ جعلها تا ة  ضعف مواردها المال ل

ات، فَعِوَضَ أنْ تكون طرف ات وللولا ة للبلدّ حت عِبئاً على میزانیتي هذه الهیئات  مُشارك في عملّة التّنم أص
ة إشراك متعاملین 37ولا تلبّي حاجات المواطنین المتزایدة ان ، وفي ظلّ هذه الوضعّة أقرّ المشرّع للبلدّة إم

حث عن المردودّة خواص لتسییر واستغلال المؤسّسات الاقتصادّ  ة وإنجاز المشارع الاستثمارة في سبیل ال
ة الخدمة م نوع ة في تقد ي38والفعال از أو التّفوض ، وذلك عن طر أسلو ون رح المتعامل 39الامت ، و

ة على الخدمات والأسعار سلطة الرّقا ، مع تمسّك البلدّة  ط بنتائج استغلال المرف   .40الاقتصاد مرت
ة الفقرة الأولى  130مادة وِفقاً لل أجاز ع المغريالمشرّ  أنّ  ة، نجدُ جرة المغرّ دة للتّ العو ِ   منوالثّان
مي رقم القانون التّ  الجماعاتالمتعلّ 113.14نظ م والجماعاتللجهات ؛41  ات والعملاّت والأقال في  إحداث شر

ات مساهمة ل شر ات «تُدعى  ش ة المحلّ التّ شر اشتراك أوالمساهمة في ر ،أ»ةنم ة دّ و عِ أ شخصمع س مالها 
ع تجار أنشطة تسییر  أونجاز ، من أجلإالخاص وأخاضعة للقانون العام  معنوّةشخاص أ أو  ذات طا

                                                            
مها وسیرها، 1983مارس سنة  19، مؤرّخ في 200-83مرسوم رقم 35 ة وتنظ حدّد شرو إنشاء المؤسّسة العمومّة المحلّ  ،
 .801. ، ص1983مارس سنة  23، مؤرّخ في12ج عدد .ج.ر.ج
ة المحلّ ة ودورها في التّ البلدّ « عمیرش نذیر،36 ، 49عدد  ،د أمجلّ ة الحقوق، جامعة قسنطینة، لّ ،ةالإنسانّ ة العلوم ، مجلّ »ة نم

 .152. ، ص2018جوان 
س، الجزائر،  37 ة، تسییر المرف العام والتّحولات الجدیدة، دار بلق  . 42 .ص ،2010ضرفي ناد
ة،  38 ل أزمة التّ  لّ ة في ظِ ور الاقتصاد الجدید للجماعات المحلّ الدّ « شیبوتي راض ة الحقوق، ، مجلّة »مو لّ العلوم الإنسانّة، 

سمبر 52جامعة قسنطینة، مجلّد ب، عدد   .575. ، ص2019، د
ر، على أنّه10-11من القانون رقم  151/2تنص المادة  39 البلدّة، الساب الذ ن للبلدّة تسییر هذه المصالح « : ، یتعلّ  وُم

ل مؤسّسة عمومّ  اشر أو في ش ل استغلال م اشرة في ش از أو التّفوض م الرجوع إلى »ة بلدّة عن طر الامت المقابل، و  ،
ضات المرف العام،،247-15رئاسي رقم المرسوم ال م الصّفقات العمومّة وتفو ر، والمرسوم التّنفیذ رقم  یتضمّن تنظ الساب الذ

، 2018أوت سنة  05 ، مؤرّخ في48د ج عد.ج.ر. ج، یتعلّ بتفوض المرف العام، 2018أوت سنة  02، مؤرّخ في 199- 18
الإیجا04. ص ة  ال جدیدة لتفوض المراف العامّة المحلّ أش الة المحفّزةر، جاؤوا   .، عقد التّسییر، والو

40ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, Balkeise, 
Alger, 2008, p.96.       

مي رقم  41 الجماعات، ج، متعلّ 113.14قانون تنظ ة سنة  23خ في ، مؤرّ  6380م عدد. م. ر.   ل . ، ص2015جو
ومة المغرّة على الموقع  متوفّر،6660 ه بتارخ لاع تمّ الاطّ (،www.sgg.gov.ma:الرّسمي للأمانة العامّة للح عل

19/08/2020.( 
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اً صناعي و  ل ب على الجماعة الواحدة توفیره، صعُ َ  ضخماً  اً مالّ  لافاً ب غِ ما تتطلّ  غال إلى جانب أنّها وسیلة لتحو
ط الاقتصاد المحلّيالجماعات    .42التّرابّة من وحدات إدارّة إلى طرف مساهم في خل الثّروة وتنش

  ز لاستقطاب متعاملین خواصحفِّ ناخ استثمار مُ توفیر مُ : الثالفرع الثّ 
ساِ  ة نع ل سلبي على  انخفاض مداخیل الرّوع البترول ة، و نمات في تجسید برامجها التّ البلدّ  دورش

ة منها  ة تكون لد الأغلب لات مال ل إعانات أو تحو المُموّل لكونها تَأخذ المُساهمات الّتي تمنحها الدّولة ش
سي ةلها الرئ ومة الجزائرّة إلى تبنّي مقارة اقتصادّة جدیدة تقضي ، وفي ظلّ هذه الأزمة المال من  لجأت الح

مّة فاعل أساسي  ة الاقتصادّة وتحفیز مجال تدخّلها،في إطار وراءها جعل الجماعات الإقل في تحقی التّنم
ز  ل المر ة وانجازها بدل الاعتماد على التّمو ل مشارعها التّنمو حث عن مصادر حدیثة لتمو   . 43ال

ة من سنة  َاشرت الجزائر عِدّة قصد  44في موضوع الاستثمار المحلّي2011إصلاحات اقتصادّة بدا
لاً  جعله مخرجاً  د ة و ة البترول ا ة السّید ، وفي هذا الصّدد شَ 45لعوائد الج ة والجماعات المحلّ دّد وزر الدّاخل

الولاّة سنة  »نور الدّین بدو « ومة  على ضرورة بناء  2016في الخطاب التّوجیهي الّذ ألقاه خلال أشغال الح
مّة خلاّقة للثّروة والإبداع لمحاولة ن من الاستثمارات وتثمین أملاكهااستقطاب أكبر عد جماعة إقل   . 46د مُم

م وجعله ذات جاذبّة للاستثمار  ة ترقّة الإقل اتّجه المشرّع من خلال قانون البلدّة إلى منح صلاح
هیئة، غیر أن س البلدّة الاقتصاد للبلدّة  اره المسؤول  رئ اعت ُمثّل الجهة المعتمدة علیها لتفعیل هذه العملّة 

اً فحسب بل توسّع نطاق تدخّلهالأساسي  س البلدّة یؤد دوراً إدارّ عد رئ ذلك لم  ة البلدّة، و إلى  عن تنم
ر منها شمل توفیر مجموعة من العوامل التّي تساعد على جذب القطاع الخاص، ونذ   : المجال الاقتصاد ل

ل- ة النّشاطات  اتّخاذ  عث تنم افة التّدابیر الّتي ةالاقتصادّة البلدّ الاجراءات الّتي من شأنها تحفیز و تّخذ  ، و
ما  استغلالها،  ع المتعاملین المعنیین  ة وتشج اح ع قدراتها السّ ع الاستثمار وترقیته وتوس  ساهممن شأنها تشج
ذا السّهر ع لى حفظ في تهیئة المساحات المُوجّهة لاحتواء النّشاطات الاقتصادّة أو التّجارة أو الخدماتّة، و

                                                            
مة، التّ  42 ة التّ دبیر العمومي المحلّ الهادف حل ال توراه في القانون ي وإش ة الحقوق والعلوم القانونّة ،حدیث، أطروحة د لّ

، والاقتصادّة والاجتماعّة  .352. ، ص2012،جامعة محمد الخامس، الرا
، ص 43 ة، المرجع الساب  .568. شیبوتي راض
ة الاستثمار، 2016أوت سنة  03، مؤرّخ في 09- 16قانون رقم المن   02فته المادة عرّ  44 ، 46ج عدد .ج.ر.ج، یتعلّ بترق

أتي« : ، على أنّه18. ، ص2016أوت سنة  03مؤرّخ في  الاستثمار، في مفهوم هذا القانون، ما    : قصد 
ع قُ  .1  إعادة التأهیل،أو /نتاج ودرات الإاقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، وتوس
ة المساهمة في رأس مال الشّ  .2  .»ر

ة 45 ة وضرورة تحقی التّنم ة التّسییر الإدار للجماعات المحلّ ال توراه أطروحة ،علاوة حنان، إش  قانون  تخصّص القانون، في د

مّة، الجماعات ة الإقل ة، والعلوم الحقوق  لّ اس ة، جامعة الس  .244 .ص ،2019 بجا
ضع الأسس المتینة لمنهج جدید للتّسییر المحلّي لسنة : ذلكراجع في 46 الولاّة  ومة  ، متوفّر على الموقع الرّسمي 2016لقاء الح

ة ة والجماعات المحلّ ه بتارخ (،www.interieur.gov.dz: لوزارة الدّاخل  ).20/08/2020تمّ الاطّلاع عل
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، إضافة  صها لبرامج التّجهیزات العمومّة والاستثمار الاقتصاد الوعاء العقار للبلدّة ومنح الأولوّة في تخص
ات الاجتماعّةإلى  ة ممتلكات المستثمرن خاصّةً في أوقات الاضطرا  .47حما

  .الها في خدمة مشارعهمالاقتصادّة لاستعم والاستفادة من المعلومة تسهیل مُهمّة المستثمرن للولوج-
ا الحدیثة لاستقطاب المستثمرن- ة للبلدّة وجلب التّكنولوج ة التّحت  .تهیئة البن
قة  وضع حد َعمل على- ة المع وذلك من خلال تسهیل  ،یینمستثمرن المحلّ لجذب الللإجراءات البیروقراط

م الرّ  ط إجراءات تسل س ة،تجسید المشارع التّ ة لتسرع خص والاعتمادات الإدارّ وت یتواف مع وهو ما نمو
ام القانون رقم اسة المتبنّ السّ  ة الاستثمارالمتعلّ  09-16اة ضمن أح   .48 بترق

حث الثّ  س البلدّة العراقیل المُؤثّرة على إنجاح: انيالم   الدّور التّنمو لرئ
س البلدّةغم رَ  قانون  قانون البلدّة والنّصوص وف الاعتراف لرئ مجالات حیوّة  طة نشاطها  المرت

موجبها عاد، یرمي  ات متعدّدة الأ صلاح ان  البیئة والتّعمیر  ة الّتي تستجیب لتطلعات السّ تحقی التّنم
رجع ة الممارسة العملّ  المحلّیین، فإنّ  ة مساهمته في تحقی هذا الهدف، و تكشف عن وجود عراقیل تحدّ من فعال

ابها إلى شدّ  س البلدّة أس ات رئ ة وتدخّلها الواسع في تدبیر شؤون البلدّة،جعلت من صلاح ة قیود نظام الوصا
لّة ّ لوسائل  هافتقاد،إلى جان)لالمطلب الأوّ (ش ة أدّت إلى تضیی دوره الاقتصاد   ).انيالمطلب الثّ (قانون

ة المفرطة عائ: المطلب الأوّل زّ س البلدّة المر   أمام رئ
س البلدّةز دور تمیّ یَ  ةفي  رئ سبب  تدبیر الشّؤون المحلّ ة،  الهشاشة وعدم الفعال ة  التّنم ذات العِلاقة 

ة إدارّة شدیدة أدّت إلى م إخضاعه لرقا ة ومُمارسة اختصاصاته القانونّة  التحّ ، )الفرع الأوّل(في عُهدته المحلّ
زّة  س البلدّةالإضافة إلى جعل مُمَثلو السلطة المر ات مُهمّة على حساب رئ الفرع (ستحوذون على صلاح

ز)انيالثّ  زّة بدل اللاّمر   .الإدارّة في تسییر أمور البلدّة ة، وهو ما یُوحي إلى میل المشرّع للنّزعة المر
ة الإدارّ : الفرع الأوّل س البلدّة ةتشدید الوصا   على رئ

اره الإع المشرّ  جَعل   اعت سلطات تجعله ةرة الوصّ ادمن الوالي  مّة یتمتّع  في  على الجماعات الإقل
ظهر ذلك من خلال مُمارسته ة للبلدّة،  س الهیئة التّنفیذ ز أقو من رئ ثّفة على شخص  مر ة قمعّة مُ لرقا

س البلدّة  اشر في مُمارسة أعماله رقابته ما تمتدّ ، )لاً أوّ (رئ اً (الحلول  إجراءعن طر  إلى التدخّل المُ   .)ثان
س البلدّة : أوّلاً  م الوالي في عضوّة رئ   تحّ

س البلدّة، الأولى    زّة سلطة تأدیبّة واسعة اتّجاه رئ اره مُمثلاً للسلطة المر اعت ل المشرّع للوالي  أَو
فه مؤقّتاً عن مزاولة نشاطه  لّاً من ،)1(تتمثّل في توق ة تُؤدّ إلى إقصائه   الأمر ،)2(مُمارسة مهامهوالثّان

ل  ز الوالي على مستو البلدّة، وهذا ما ُش فاً اتّجاه مر س البلدّة المنتخب ضع ز رئ الّذ جعل من مر
ن من الاستقلالّة العضوّة لممثلي الشّعب مساساً  زّة الإدارّة الّتي توفّر أكبر قدر مُم ادئ اللاّمر    .م

                                                            
ر10-11من القانون رقم  94و 07مطة  122، 117، 111راجع المواد  47 البلدّة، الساب الذ  .، یتعلّ 
، ص ص 48 ة، المرجع الساب  .572-571. شیبوتي راض
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س  التَوقیف -1  مهامه عن مُمارسة البلدّةالمُؤقت رئ
 ّ ز قو مر صفة  یَتمتّع الوالي  فه  ظهر ذلك بإعطائه سلطة توق  ، س المجلس الشّعبي البلد في مواجهة رئ

ت في المداولات من دون استشارة أعضاء 49مؤقّتة عن حضور دورات المجلس التداولي للبلدّة ولا التّصو
قاف حسب المادة 50المجلس الشّعبي البلد بهذا الإجراء ون سبب الإ عة 4351،و من قانون البلدّة تعرّضه لمتا

ان محلّ  الشّرف أو  المال العام أو لأفعال مُخِلّة  ات أو الجنح لها عِلاقة  تدابیر قضائّة لا  جزائّة في الجنا
م نه ة صدور ح حة إلى غا صفة صح نه من الاستمرار في مُمارسة عهدته الانتخابّة  من الجهة  ائيتُمّ
اته اً وفوراً من أداء صلاح ستأنف تلقائ البراءة  م نهائي    .القضائّة المختصّة، وفي حالة صدور ح
س المجلس الشّعبي البلد قاف رئ ر أنّ المشرّع أغفل تحدید مدّة إ ن  یَتّضح من المادة السّالفة الذِ والّتي ُم

م نِهائي من ال صدور ح اطها  س في صالحةأنْ تطول لارت ما ألغى ضمانة مهّمة52جهات القضائّة وهذا ل  ، 
ار الوالي ل لعدم إج س ولأعضاء البلدّة  س ما جاء في المادة  للرئ من  23تعلیل قرار تجمید العضوّة، ع

ون المشرع وسّع من سُلطات الوالي 53الّتي اشتر تسبیب القرار 08-90قانون البلدّة رقم  ذلك   .الوصائّة، و
النّ یَ  ة ختلف الأمر  ه محل س س البلدّة ونوا ه في التّشرع الفرنسي، حیث منح الح لرئ عمّا هو معمول 

موجب قرار وزار  قافهم  ن إ م عد ذلك  تابّة حول التّهم الموجّهة إلیهم، و م تفسیرات  عة الجزائّة تقد المتا
قاً  ام المادة  مسبّب ولمدّة لا تتجاوز شهر واحد، طِ ةمن قانون الجماعات  L2122-16لأح م والّتي  الإقل

ة غة التّال الصّ  Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invites à»: جاءت 

fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être 
suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n’excédé par un moi».  

عاد -2 س البلدّة عن ممارسةي كلّ ال الاست  مهامه لرئ
قاً  الإقصاء عدّ ُ  از ُ من قانون البلدّة  44للمادة  طِ س البلدّة منح للوالي امت لیثبت قرار إنهاء عضوّة رئ

ان محلّ إدانة جزائّة نهائّة  ون متى  هذا  قاف والّتي تمنعه من أداء مهامه، و ورة في حالة الإ اب المذ للأس
ات الإقصاء من دون إشراك الهیئة  مه بإصدار قرار إث م تحّ ح نطاق ممارسة الوالي لسلطة الاقصاء واسعة 

ة للبلدّة، خِلافاً  نها 24-67للأمر رقم  التّداول ام موجب المتضمّن قانون البلدّة الّذ مّ رر  92المادة أح م
                                                            

ش تمام آمال،  49 ة للسّ « ع ع ة والتّ ة المحلّ س المجلس الشّعبي البلد بین الاستقلال ز القانونيّ لرئ زّة المر ، مجلّة »لطة المر
رة، عدد  س ة الحقوق، جامعة  لّ  .294. ، ص2014، جانفي 33العلوم الإنسانّة، 

، ص50  .90. علاوة حنان، المرجع الساب
ر، والمادة 24-67 من الأمر رقممن  92تقابلها المادة 51 ، الساب الذ ّ ، 08-90من القانون رقم  23، یتضمّن القانون البلد

البلدّة، الساب  ریتعلّ   .الذ
توراه         : راجع 52 ، أطروحة د ة في التّشرع الجزائر اس ة السّ ة في ظلّ نظام التّعدد ة المحلّ مزاني فردة، المجالس الشّعب

لّ   .280. ، ص2005ة الحقوق، جامعة قسنطینة، في القانون، 
ة الوصائّة على قرارات المجلس الشّعبي الب«دبوشة فرد، : راجع 53 ، مجلّة جیل »10- 11لد في ظلّ قانون البلدّة رقم الرّقا

حث العلمي، لبنان، عدد  ز جیل ال حاث القانونّة المعمّقة، مر فر 38الأ  .18. ، ص2020، ف
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ما تدعّمت سلطة  رأیها من إبداء سب اتخاذ قرار العزل،  اً،وهو إجراء  س المجلس المُدان جزائ والاستماع لرئ
ه  عد انتخا ون في إحد حالات التّنافي أو تبیّن  س البلدّة عندما  مّة لرئ ات الإقالة الح الوالي لتمتدّ إلى إث

ه غیر المُبرّر لأكثر من شهر ، إضافة54بأنّه غیر قابل للانتخا ا قتصر دور الهیئة 55إلى غ ، في حین 
ة في الإعلان عن تخلي المنصب   .  التّداول

ون أنّه لا یجوز    57ةوالمغرّ  56ةّ جرة الفرنسا الوضع في التّ أمّ  ه في الجزائر،  جاء بِخلاف ما هو معول 
ه لممثلي س أو نواب  الدّولة  ف   .المجلس فالقضاء الإدار وحده هو المختصّ بتجردهم من العضوّةإقصاء الرّئ

اً  س البلدّة في تسییر شؤون البلدّة :ثان   حلول الوالي محل رئ
نه منوالي خَوّل المشرّع لل س البلدّة الممتنع عن ممارسة  سلطة واسعة تُمّ حلول محل رئ

اته،وهذا بدلیل المادة  ة  «: من قانون البلدّة الّتي تنصّ على أنّه 100صلاح النّس ن الوالي أنْ یتّخذ،  ُم
مومة  ینة العمومّة ود الحفا على الأمن والنّظافة والسّ ل الاجراءات المتعلّقة  عضها  ة أو  ع بلدّات الولا لجم

العملّات الانتخابّة والخدمة الوطنّة والحالة تقوم السّلطات البلدّة بذلك ولاالمرف العام، عندما لا  ما التكفّل  سِ
  .»المدنّة

ة القانونّة في حالة تدخّله لممارسة مهام من  اغة هذه المادة أنّها لا تلزم الوالي من النّاح َظهر من ص
م  ورة أعلاه تقد س البلدّة ولا حتّى تعلیل قرار الحلول،مِمّا نتج عن ذلك تمتّع الوالي المهام المذ إعذار مسب لرئ

التّالي ُشّل له فرصة ان سلطة مطلقة في الحلول، و س ما  س البلدّة، لكن ع ات رئ  الاستحواذ على صلاح
البلدّة الّذ اشتر على الوالي قبل إعمال ت 08-90القانون رقم في ام بإجرائيّ المتعلّ  الإعذار  قنّة الحلول الق

س البلدّة عن اتّخاذ إجراءات الحفا على النّظام العام والسّلامة العمومّة متنع رئ   .58والتّعلیل عندما 
                                                            

ات، 2016أوت سنة  25، مؤرّخ في 10-16من القانون العضو رقم  81و 79راجع المادتین 54 ، یتعلّ بنظام الانتخا
 .09. ، ص2016أوت سنة  28مؤرّخ في ، 50ج عدد .ج.ر.ج
س  یوماً ) 40( أرعین أجل انقضاءا في حالة أمّ 55 اب رئ ة في جلسة تجتمع الهیئة التّ  دون أنْ  البلدّةمن غ ةداول قوم استثنائ  ،

اب، راجع ات هذا الغ البلدّ ، یتعلّ 10-11من القانون رقم  75المادة  :في ذلك الوالي بجمعه لإث رة، الساب    .الذ
56 Article L2121-5 Dans le Code générale des collectivités territoriales français, Op.Cit, dispose : 
«Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonction 
qui lui sont dévolues par les lois, et déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ».  

ام المادة  تنصّ 57 مي رقم من القانون التّ  63أح ر، على أنّ  ، متعلّ 113.14نظ القضاء وحده  یختصّ «: هالجماعات، الساب الذ
التّ  ذلك  طلان عزل أعضاء المجلس و فّة تدخّل القضاء »...مجلس الجماعة تمداولاصرح ب ، للمزد من التّفصیل حول 

ة، راجع ة الإدارّة على المنتخبین وعلى مشروعّة  «اهي محمد، : الإدار المغريّ في عزل أعضاء مجالس الجماعات التّراب المراق
ة ؟ : قرارات رؤساء المجالس ومقرّرات مجالس الجماعات التّراب ، المجلّة المغرّة للأنظمة القانونّة »أ دور للقاضي الإدارّ

ة، المغرب، عدد  اس  . 17. ، ص2017، 13والسّ

البلدّ 1990أفرل سنة  07رّخ في مؤ ، 08-90من القانون رقم  82و 81المادتین راجع 58 ، مؤرّخ 15ج عدد .ج.ر.ة، ج، یتعلّ 
موجب488. ، ص1990أفرل سنة  11في  ة سنة  18خ في ، مؤرّ 03-05أمر رقم : ، متمّم  ل ج عدد .ج.ر. ، ج2005جو
ة سنة  19، مؤرّخ في 50 ل  .)مُلغى(، 35.، ص2005جو
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الحفا  ذلك من خلال المادة أعلاه نَلحظُ    أنّ المشرّع عند استعماله لمصطلحات الاجراءات الخاصّة 
ینة ال...على الأمن  اب واسِعاً السّ فتح ال  عمومّة جاءت فضفاضة وغیر مضبوطة وتحمل عدّة معاني، مِمّا 

متى أراد ذلك، وهو ما یُؤدّ إلى  أمام الوالي لتفسیرها على النحّو الّذ یرده للتّدخل في تسییر شؤون البلدّة
س المجلس الشّعبي البلد في ممارسة صلاح ة الممنوحة لرئ ممثّل للدّولةتضیی هامش الاستقلال   .59اته 

ة : الثّاني الفرع زّ مثلي السّ مُ  دورتقو اً  ةلطة المر   محلّ
مّة بجملة من  زّة في ظلّ قوانین الجماعات الإقل عة للسّلطة المر عض الأجهزة المعیّنة التّا تَستأثر 
ما أنّ توزع  ة، َ ش دور الهیئات التّداولّة للبلدّة ورؤساء هیئاتها التّنفیذ ات الحیوّة، مُقابل ذلك تهم الصّلاح

ة بین الجِهات ال ات المُحقّقة للتّنم منة الصّلاح زّة غیر متوازنة، تتأكّد هذه اله زّة ومنتخبي الإدارة اللاّمر مر
س البلدّة وإسنادها للأمین العام للبلدّة  ة البلدّة من رئ ة تحضیر مشروع میزان سحب المشرّع صلاح

س الدّائرة جعل ،إضافة إلى)لاً أوّ ( ة ع الوالي ورئ ة المحلّ لى مستو البلدّات فاعلین في تحدید أولوّات التّنم
اً (   .)ثان

ة:أوّلاً  سلطة إعداد المیزان   تَكلیف الأمین العام للبلدّة 
س البلدّة المُنتخبع هد المشرّ عَ  ، المتضمّن قانون البلدّة صلاحّة 24-67الأمر رقم موجب  لرئ

ام مادته  ة البلدّة، حیثُ جاء في أح س میزانّة البلدّة  «: على أنّه 246تحضیر مشروع میزان قترح الرئ
ت علیها من قبل المجلس الشّعبي البلد  جر التّصو في القانون رقم  ، وقد حافظ المشرّع على ذات التوجّه»و

ام المادة  90-08 البلدّة وذلك في أح ُصوّت المجلس  «: فقرتها الأولى الّتي تنص على أنّه 152المتعلّ 
ط وفِقاً للشّرو المنصوص علیها في القانون الشّعبي البلد على میزا سه وتُض اقتراح من رئ   .»نّة البلدّة 

البلدّ المتعلّ  10-11القانون رقم  صدور المشرّع عن موقفه تَراجع ة إعداد ة  ،الّذ سحب صلاح
قاً  س الجهاز التّنفیذ للبلدّة وإسنادها للأمین العام، وذلك طِ ة البلدّة من رئ فقرتها الأولى  180للمادة  میزان

، إعداد مشروع «: الّتي تنص على أنّه س المجلس الشّعبي البلد یتولّى الأمین العام للبلدّة، تحت سلطة رئ
یز »المیزانّة  اره جهة عدم تر اعت ة الحیوّة للأمین العام للبلدّة  د هذه الصّلاح ، وحسب اعتقادنا فإنّ تزو

س ال ص دور رئ اً  بلدّة، یَجعلنا نقول أنّ مقابل تقل زّ ح مر ز  التّسییر المالي للبلدّة أص  .منه أكثر من لا مر
ا ة :ثان م الجهات الوصّة بتحدید أولوّات التّنم   تحّ

ة والتّ الهیئة التّ  مُساهمةقى تَ  ة للبلدّ داول ةة نفیذ اسات التّنمو صفة عن طر مخطّطها  في تحدید السّ
م صورة ح م اقتراحات مشارع یتمّ تسجیلها في مُدوّنة البلدّة، وأنّ أغلب هذه ،  قتصر فقط على تقد أنّ تدخّلها 

ار الاقتراحات عین الاعت الخصوص الوالي  لا تأخذ  زّة و طالما أنّ المشرّع جعل من مُمثلي السّلطة المر
مان س الدّائرة الفاعلین الأساسیّین اللّذین یتحّ هو مقترح من طرف أعضاء البلدّة وترتیب  بدارسة ما ورئ

                                                            
ة الادارّة على المجا59 حة، الوصا اني صل ة، عمّان، مل ة البلدّة والولائّة، دار الرّا  .309. ، ص2016لس الشّعب
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ة ة حذف 60والمخطّط الولائي أولوّاتها وِفقاً للتوجّهات والأهداف المعتمدة ضمن المخطّط الوطني للتّنم ان ، وإم
لات لمشارعها،الأمر الّذ من شأنه تقیید ة أو إدخال تعد ادرة المحلّ ما 61نشا البلدّة وتعدّ على روح الم ،

سمح لمنتخبي البلدّةأنّه لا ا   ة، إضافة لارت ة وِفقاً للخصوصّة المحلّ ار البرامج التّنمو ات  اخت تنفیذ العملّ
ة ون أنّ المخطّط البلد ُموّل من میزانّة الدّولة بناءً على طلب  المبرمجة في المخطّط البلد للتّنم ز،  المر

القول أنّ ا62الوالي اجات البلدّات، هذا ما جَعلنا تقتنع  قة عن احت ة لا ُعبّر في الحق قدر  لمخطّط البلد للتّنم
ون  ارات الاقتصادّة والاجتماعّة الّتي تسطّرها مُنفّذ ما  ع الخ زّة على المستو المحلّي لجم   . السّلطة المر

ة لوسائل تُعزّز دوره التّنمو  :المطلب الثّاني س البلد   افتقاد رئ
س َ  ، له ة في إطار تدخّ البلدّ فتقر رئ ة لوسائل قانونّة تعزّز من دوره الاقتصاد لتسییر الشؤون المحلّ

مّ  والّتي تتعلّ أساساً  طة ِقلّة موارد البلدّة والّتي )لالفرع الأوّ (ة حرمانه من ممارسة السّلطة التّنظ ، وتلك المرت
مهامه اً لاضطلاعه  قي وصانعاالاقتصادّة،ا شّلت عائقاً مادّ  لأمر الّذ جعل المشرّع من الوالي الفاعل الحق

ة الاقتصادّة  عملّة التّنم هذا، )انيالفرع الثّ (لقرارات المتعلّقة  ور و س البلدّة على المجال المذ  .غُیّب دور رئ

ة الخاصّة: الفرع الأوّل م س البلدّة من ممارسة السّلطة التّنظ   حرمان رئ
مّة قصد اِعترفت الأنظمة  زة الإدارّة للجماعات الإقل ة الّتي قطعت أشواطاً في مجال اللاّمر مقراط الدّ

ات المخوّلة  مّة خاصّة في إطار الصّلاح سلطة تنظ مّة  ان المحلّیین وِفقاً للخصوصّة الإقل ة حاجات السّ تلب
التّنم63لها قانوناً  معنى أنّه عند إحالة نص تشرعي ذات الصّلة  مّة ة،  ة  إلى النّصوص التّنظ ف لتحدید 

مّة خاصّة  ممارسة سلطة إصدار قرارات تنظ ة  قه على أرض الواقع، یتدخّل رؤساء المجالس المحلّ تطب
ة نشا الجماعات في مجالا للتفصیل فیها وإزالة الغموض عنها، وهذا ما ُساعد في عدم تعطیل   .لتّسییر والتّنم

ل مّة اختصاص ممارسة السّلطة  نفیذّة في النّظام الدّستورّ الجزائرّ للسّلطة التّ  خُوِّ بدل الجماعات الإقل
ام المادة  قاً لأح مّة، وذلك تط س «: والّتي تنص على أنّه 1996من دستور سنة  141التّنظ ُمارس رئ

مّة في المسائل غیر المخصّصة للقانون    .الجمهورّة السّلطة التّنظ
ومة، حسب الحالة یندرج تطبی س الح عود للوزر الأوّل أو لرئ ميّ الّذ    .»القوانین في المجال التّنظ

                                                            
سي لیندة،  60 ة ودوره في تنمّة البلدّة « أون ة الحقوق والعلوم »المخطّط البلد للتّنم لّ مّة،  احث للدّراسات الأكاد ، مجلّة ال

اتنة، عدد ة، جامعة  اس  .232. ، ص2016، جوان 09السّ
، عین ملیلة، بوعمران 61 ، دار الهد  .70. ، ص2010عادل، البلدّة في التّشرع الجزائر
  : عن فنقلا بتصرّ 62

-MOULAI Kamel, « de la décentralisation territoriale en Algérie: la rente pétrolière joue-t-elle un 
rôle?, Revue d’Economie et de statistique appliquée », N° 21, 2014, p.369. 

، ص63  .213. علاوة حنان، المرجع الساب
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ستأثران على السلطة  س الجمهورّة والوزر الأوّل  ُستنتج من خلال هذه المادة أنّجعل رئ
مّ التّ  زّة 64ةنظ ز مُمثلي السّلطة المر زُعزّز أكثر من مر ما أنّ ة لافي مواجهة منتخبي اللاّمر ة قانون البلدّ  س

من العدید من الإحالات على التّ تضمّ  ، 93المواد  ة مواد من هذا القانون منها مثلاً دّ ظهر ذلك في عِ  ،نظ
ارة ، أین نجد المشرّ 111و 106 ،95 ع ات تطبی هذه المادة عن طر  تُحدد «ع یختتم المواد  ف
مالتّ  فتح المجال»نظ م السّ  وهو ما  ة للبلدّة، فتدخّلهما لتحّ ة والتّنفیذ ات الهیئة التّداول زّة في صلاح لطة المر

ن لهذه الأخیرة أنْ  م زّة، ف قّة من السّلطة المر اطأ مقیّد إلى حین صدور النّصوص التّطب عن  تمتنعأو  تت
م التّ  قّ إصدار المراس ة تطبی النّ ة المحدّ طب ف قى دور منتخبي ، وفي ةشرعّ صوص التّ دة لك انتظار إصدارها ی

ة معطّل إلى أجل مجهول زّة غیر ملزمة قانوناً ، البلدّة في تسییر الشّؤون المحلّ  والأدهى أنّ السّلطة المر
  .65بإصدارها

اماً  ممارسة السّلطة التّ  نَجِدُ في التّجرة الفرنسًّة أح مّة  مّة من أجل تُعطي الح للجماعات الإقل نظ
قا للمادة تجنّب  اتها، وذلك ط زّة في صلاح م السّلطة المر الّتي 66فقرتها الثّالثة من الدّستور الفرنسي 72تحّ

 Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent...»: تنص على أنّه

librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour 
l’exercice de leurs compétences».  

مّة  سَار المشرّع على نهج المؤسّس الدّستور بتجاهله في ضوء قانون البلدّة إقرار السّلطة التّنظ
مّة  لمنتخبي ممارسة نوعاً من السّلطة التّنظ س المجلس الشّعبي البلد  الرغم أنّ المشرّع اعترف لرئ البلدّة، ف

ة نشاطهفي  مه وتحت إشراف الوالي،  المتعلّ إطار تأد مات على مستو إقل بتنفیذ المداولات والقوانین والتّنظ
شارك أساساً في صناعتها إلاّ أنّه زّة ولا  مات الصّادرة من السّلطة المر قة نجده فقط ینفّذ التّنظ  .67في الحق

ة البلدّة :الفرع الثاني ة ضعف مال ال  إش
ة موارد البلدّةتُشّل  ط الاستثمار المحلّي، الأمر  عائقاً  68محدود س البلدّة في تنش بیراً أمام تدخّل رئ

، وهذا ما  الّذ ّ اد للوالي وحده لتفعیل عملّة الاستثمار في العقار الاقتصاد المشرّع إلى إعطاء الدّور الق دفع 

                                                            
ةزوا«یر الأستاذ  64 س الجمهورّ انفراد  أنّ  »رشید م مّة لة والوزر الأوّ رئ عني ذلك ، ممارسة السّلطة التّنظ بوجود  الإقرارف

ة، راجع ن الاعتراف بها لرؤساء المجالس المحلّ م مّة خاصّة  مّة عامّة تحتكرها السّلطة التّنفیذّة، وسلطة تنظ   :سلطة تنظ
- ZOUAIMIA Rachid, Les institutions juridiques de la régulation économique en Algérie, Belkeise, 

Alger, 2012, p. 106. 
رّ « لال فؤاد،  65 ة الم مّ ، المجلّ »ةة تسییر الجماعات المحلّ سة لحرّ محدودّة الوسائل القانون لّ ة الأكاد حث القانوني،  ة ة لل

ة، مجلّ الحقوق والعلوم السّ  ة، جامعة بجا  .639. ، ص2018، 01، عدد 17د اس
66La constitution française de 1958, modifié et complété, publié sur le site:www.legifrance.gouv.fr, 
(consulté le 17/09/2020). 

، ص: راجع 67  .640. لال فؤاد، المرجع الساب
اب محدودّ 68   :ة، راجعة للبلدّ ة الموارد المالّ للتفصیل في أس
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ة التّكمیلي لسنة  15المادة  رسته الّتي أسندت له سلطة استغلال الأراضي الموجّهة 201169من قانون المال
س البلدّة في  التّراضي، بینما لم یرق دور رئ از  لإنجاز المشارع الاستثمارّة عن طر إصدار قرار منح الامت

متدّ دور الوالي إ ما  ع والتّسهیل،  اً فقط بدور التّشج تف لى هذا المجال إلى صفة الجهاز المنافس للولي مُ
عة تقدم المشارع الاستثمارّة متا لّفة  ة الم ة تقدم المشارع الاستثمارّة بترأسه اللّجنة الولائ عة وضع   . 70متا

الولاّة دَعَا الوزر الأوّل من خلال ومة  ة أشغال لقاء الح مناس إلى ضرورة  2015سنة  لمة ألقاها 
ان المحلّیین، ِحیثُ لأجل خل حر تعزز التوجّه الّذ تبنّاه المشرّع الفائدة على السّ  ة اقتصادّة وتنموّة تعود 

لمته للولاّة قائلاً  م الرّخص «:توجّه  ح مقصورة على تسل ة مع المقاول یجب ألاّ تص أنّ علاقة الإدارة المحلّ
عد اً و ات الضّرورّة لمرافقة متواصلة قبل اً، مشدّدا على دور والاعتمادات بل یجب أنْ ترتكز على وضع التّرتی

ة مؤهلات بلدیته ودوائره ه إلى جلب قدرات المستثمرن وترق ج لولایته من خلال سع   .71»الوالي في التّرو
 خاتمة

س المنظومة القانونّ  أنّ  ،ضح لنا من خلال دراسة هذا موضوعیتّ  المجلس الشّعبي البلد ة جعلت من رئ
المحدودّ  رجع السّبب في  ة والقصور فيیتمیّز  ان المحلّیین، و ات السّ ة لمتطل ة والاستجا ة المحلّ إحداث التّنم

ة مهامه،  اً على تأد سّاً في تضیی مجال تدخله وأثّرت سل اً رئ انت سب ذلك إلى وجود جملة من العراقیل الّتي 
قاء المشرّع على نصوص قانونّة  ز مُمثلي ال تجعلظهر ذلك من خلال إ زة أقو من من مر سلطة المر

عاد  ة تعسّفها في است ان ة الإدارة الوصّة، الأمر الّذ یَجعل إم الغ في تكثیف رقا س البلدّة، حَیثُ أنّه  رئ
ن لها أنْتحل محلّه ما ُم ة عن ممارسة مهامه نِهائّاً،  س البلد لة له، إلى جانب  رئ في ممارسة الوظائف الموّ

س البلدّ  م الوالي سحب من رئ لها للأمین العام للبلدّة، ُضاف إلیها تحّ ة البلدّة وتحو ة إعداد میزان ة صلاح
ة ة المبرمجة في المُخطّط البلد للتّنم ارات التّنم زّة تحدید خ ممثلین للسّلطة المر س الدّائرة    .ورئ

ش ذلك في تهم س البلدّة في صناعة القرارات الا سَاهم المشرّع  من  حرمانه قتصادّة، نتیجةدور رئ
م السّلطة  س الجمهورّة والوزر الأوّل، وهذا ما أدّ إلى تحّ مّة وإسنادها لرئ ة مُمارسة السّلطة التّنظ صلاح

ة ك عن محدود اسة تسییر الشّؤون العامّة للبلدّة، ناه زّة في س س  المر ة للبلدّة جعلت من رئ الموارد المال

                                                             
-BOUMOULA Samira, « Problématique du financement du développment economique de la 
commune en Alger: contribution a une lecture critique de la loi 11-10 du 22 juillet 2011 relative au 
nouveau code communal »,Revue académique de la recherche juridique, Faculté de droit et des 
sciences politiques, Universités de Bejaia, N°02, 2011, p.262.   

لّ  18خ في ، مؤرّ 11- 11من الأمر رقم  15المادة  :راجع69 ة التّكمیلي لسنة ، 2011ة سنة جو ج .ج.ر.ج، 2011قانون المال
لّ  20، مؤرّخ في 40عدد   .04. ، ص2011ة سنة جو

 .250- 249 .، ص صبالمرجع السا علاوة حنان،:فاصیل حول هذه المسألة، راجعلمزد من التّ 70

، متوفّر على الموقع الرّسمي للوزارة 2015أت  29 بتارخ ةة الجمهورّ ل عبد المالك سلال بولاّ خطاب الوزر الأوّ : راجع71
ه بتارخ (،ministre.gov.dz-www.Premier:الأولى  ).19/09/2020تمّ الاطّلاع عل
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عد  المحلّي، لِذلك ردر على ترقّة الاستثماالبلدّة غیر قا ة الصّادرة  فتح المشرّع المجال في إطار قوانین المال
مّة2011سنة  ادرة في إنجاز المشارع الاستثمارّة على مستو الجماعات الإقل   .، للوالي لأخذ زمام الم

قةً  س المجلس الشّعبي البلد للمساهمة حق لِتجاوز هذه النّقائص والعراقیل والعمل على إنجاح دور رئ
م هذه الاقتراحات ادر بتقد ان المحلّیین، نُ ات السّ ة الّتي تستجیب لانشغالات ومتطلّ ة المحلّ   : في تحقی التّنم

صفة - النّظر لتعدّد وتشعّب  إِعادة النّظر في النّصوص القانونّة المنظّمة  س البلدّة،  ات رئ خاصّة لصلاح
اته وتزل الغموض عنها مُمثل للبلدّة والدّولة، وذلك بوضع قوانین توضّح أكثر صلاح اته    .صلاح

ات - س البلدّة إِعادة التّوازن بین صّلاح م  رئ ممثّل للدّولة، وذلك بتدع اته  ین صلاح ممثل للبلدّة و
اته أ ح مجرّد عون من أعونهاصلاح ممثّل للدّولة ُص اته  ع صلاح مّمثل للبلدّة، لأنّه في حالة توس   . كثر 

س البلدّة -   .اِشترا مُستو جامعي لتولي منصب رئ
ر الاستثمار المحلّي- ة وتطو س البلدّة في ترق ة من أجل تسهیل مُهّمة رئ ة المحلّ ا   .إِصلاح الج
س  - د رئ غي تزو مّة خاصّة لتعزز دوره التّنمو  البلدّةیَن   .سلطة تنظ
س البلدّة- ات رئ ص نطاق تدخّل الوالي في مُمارسة صلاح   .ضَرورة تقل
س البلدّة- ة الإدارّة على رئ   . ضَرورة التّخفیف من شدّة الوصا
ة للبلدّة - عة وتنفیذ البرامج التّنمو ة مُتا س البلدّة صلاح غي منح رئ    یَن
ة  ط الإدارّ الضّ  في مجالرورة حصر مهام الوالي ضَ  - أن ب تداخل نشاطه في هذا الشّ لتجنّ على مستو الولا

ات الضّ مع الصّ  س البلدّ طّ لاح م أنّ اختصاصاتهم جاءت عامّة ولم تُ ة لرئ ح التّدقیة  ط    .ض
س  جَعل منصب الأمین العام للبلدّة یَخضع - زّةللتّعیین من قِبل رئ عیّته للسّلطة المر   .البلدّة لقطع ت
س البلدّة في تسییر الأزمات، إِعطاء دور أساسي - جعله مثلاً مسؤولاً في وضع التّدابیر الاستثنائّة  لرئ

منحه سلطة»19وفید« ورونا جائحة لمواجهة ترأسها ، وذلك  اء و افحة هذا الو م لّفة    .إنشاء لجنة بلدّة م
  
  
  

 


